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 تمهید

کیلومترًا غرب  170"رأس جدیر" هو معبر حدودي یقع شمال غرب لیبیا، علی بعد حوالي 

 32کیلومترا عن مدینة زوارة (مدینة أمازیغیة غرب لیبیا)، ونحو  60العاصمة طرابلس، ونحو 

قردان" التونسیة، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنین یومیا  عن مدینة "بن کیلومترا

 وهو نقطة العبور الرئیسیة بین غرب لیبیا وجنوب شرق تونس.

وعقب الإطاحة بنظام العقید، معمر القذافي، سیطرت قوات تابعة للمجلس العسکري لمدینة 

یر، وضمّته رسمیا إلی منطقتها الإداریة، "زوارة" وهي تمثل أقلیة "الأمازیغ" علی رأس جد

حکومة الوحدة الوطنیة لکن تتبعها اسما حالیا الي الواقعة تحت سیطرة بلدیتها، والتي تتیع 

 ومیزانیة فقط.

وسیطرت أخبار المعبر الحدودي علی المشهد منذ بدایة العام الجاري بعدما تکرر إغلاقه 

في إعادة افتتاحه عدة مرات لرفض المجموعات  وفشل الحکومة اللیبیة ونظیرتها التونسیة

اللیبیة المسلحة المسیطرة علیه منذ أحداث الثورة اللیبیة تسلیم المهام للقوات التابعة 

 لوزارة الداخلیة بحکومة الدبیبة.

ملیار دینار تونسي  1.5وقدر تقریر حدیث للبنك الدولي المبادلات التجاریة بین تونس ولیبیا بـ 

ثل التجارة البینیة أکثر من نصف المبادلات التجاریة مع لیبیا، حیث تمر غالبیة السلع سنویا، وتم

 بشکل غیر رسمي عبر معبر رأس جدیر.

وتوجه اتهامات للقوات المسؤولة عن تأمین المعبر الحدودي سواء اللیبیة أو التونسیة بالتورط 

وأن فرض الإتاوات سواء علی في التجارة غیر الشرعیة والتهریب وکسب الملایین جراء ذلك 

 سیارات النقل والمرکبات الخاصة أو المواطنین أصبح علانیة وبشکل شبه رسمي.

 

 

 

 



 

 "صراع نفوذ وسیطرة"

وتتمثل أزمة المعبر الحدودي بین لیبیا وتونس في صراع النفوذ والسیطرة بین المجموعات 

المسلحة (قوات الأمازیغ)، والتي لم یعرف تبعیتها حتی الآن لأي جهة أو وزارة وهل هي قوات 

و شرطة أم مجموعات أمر واقع، وبین قوات حکومة الدبیبة التي ترید فرض سیطرتها اجیش 

کونها الحکومة الرسمیة والمعترف بها دولیا، في حین ترفض قوة الأمازیغ ذلك علی المعبر 

کون المعبر یقع في مناطق نفوذهم ویسیطرون علیه منذ الثورة علی القذافي، بل یتهمون 

 في احیان کثیرة القوات الرسمیة في التورط في التهریب وملف الهجرة غیر الشرعیة.

المعبر عدة مرات ما تسبب في توقف مرور البضائع في کلا  قاغلاومنذ بدایة العام الجاري تم 

الاتجاهین، وحرکة العدید من العمال التونسیین الذین یعملون في لیبیا وحرکة اللیبیین 

 المتوجهین إلی تونس خصوصا لتلقي العلاج.

یة الرد الرسمي علی أزمة إغلاق المعبر وفشل افتتاحه عدة مرات جاء علی لسان وزارة الداخل

بحکومة الدبیبة بأن "المعبر الحدودي لابد أن یعمل تحت سلطة وشرعیة الدولة، وأن القوات 

الأخرى (الأمازیغ) التي ترید السیطرة هم مجموعة خارجة عن القانون، وسیتم "اتخاذ أشد 

 العقوبات ضدها وأنه تم إصدار التعلیمات لقوة إنفاذ القانون للبدء في ذلك"، وفق بیان للوزارة.

وتسبب هذا البیان وقبله الممارسات التي قام بها وزیر الداخلیة بالحکومة اللیبیة، عماد 

الطرابلسي حالة غضب وسخط وسط مکون الأمازیغ بشقیه السیاسي والعسکري وصل إلی حد 

وصف هذه التصرفات بأنها "حرب عرقیة وأنهم مضطرون لتدویل القضیة والاستنجاد بالمجتمع 

من قوات الدبیبة، ما دفع الأخیر للمسارعة إلی عقد مفاوضات معهم انتهت  الدولي لإنقاذهم

 إلی موافقتهم علی افتتاح المعبر.

وبالفعل تم افتتاح المعبر الحدودي في یولیو الجاري في حفل کبیر حضره وزیري الداخلیة في 

منع المعبر وتونس ولیبیا وقیادات عسکریة من البلدین، وسط وعود من الجانب اللیبي بتأمین 

 أي أحداث أمنیة فیه وضبط الأمن هناك وتفعیل منظومة الجوازات والعبور.

وزیر  یعلنلکن تکرار الإغلاق وتکرار فشل الافتتاح من قبل حکومة الوحدة الوطنیة التي 

داخلیتها دوما بأن قواته هي المسیطرة، بل وصل به الحال أنه تعهد بإخراج کافة التشکیلات 



 

لعاصمة "طرابلس" خلال أشهر قلیلة وهو ما لم یحدث حتی الآن، بل حدث المسلحة من ا

  العکس ووقعت عدة اشتباکات منها أحداث قریبة من وزارته وقواته.

لذا فإن أزمة معبر رأس جدیر تؤکد هزیمة الأجهزة الأمنیة الرسمیة لصالح المجموعات المسلحة 

یزانیات من الحکومة نفسها، وفرضت لکنها وجدت وقویت بم ،لمنالتي لم یعرف تبعیتها 

وجودها بسیاسة الأمر الواقع، بل ورفضت توجیهات الحکومة ذاتها، ما یشیر إلی حالة فشل 

أمني ذریع قد یهدد استمرار عمل المعبر الحدودي وصموده فترة کبیرة، خاصة بعد إضافة 

ون وقوات الطرابلسي مافیا التهریب والاتجار بالبشر وصدامهم المؤجل مع قوات إنفاذ القان

  التي تعهدت بضبط الأمن في المعبر.

   "أبعاد الموقف الأمازیغي"

وفي محاولة لفهم أبعاد الموقف الأمازیغي من أزمة معبر "رأس جدیر" وتعامل حکومة الوحدة 

الوطنیة ورئیسها "الدبیبة" مع الأزمة، التقی المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة مع 

المؤتمر اللیبي للأمازیغ والسفیر اللیبي السابق، إبراهیم موسی قرادة لطرح تساؤلات رئیس 

 عدة علیه لفهم أوسع للأزمة.

وقال قرادة في حدیثه الخاص للمرکز اللیبي: "هناك حکمة تقول: "إذا کان کل ما تملکه هو 
ل ما یراه مطرقة فقط فسیبدو لك کل شيء کمسمار"، وإذا استبدلنا المطرقة ببندقیة فک

ویعرفه الذي یحمل بندقیة فقط هو استخدامها کوسیلة، وهذا یقترب من حال وزیر 
الداخلیة اللیبي الحالي، عماد الطرابلسي بالنظر إلی أن کل خلفیته وخبراته المتراکمة منذ 

سنة هو حمل واستخدام القوة المندفعة، عندما کان رئیس جماعة مسلحة، تقلبت فیه  11
 .هات بندقیتهاتجاهات وتوج

مع بقاء البندقیة، وعندما وجد الطرابلسي نفسه وزیرا للداخلیة مکلفا، اندفع علی أربع و 

 صبغ وقولبةالثاني: الترقي السریع لرتبة لواء شرطة، ثم المسار الأول: مسارات، تمثلت في: 

صبح وزارة الداخلیة وقوات الشرطة حسب وجهة نظره، ومن غیر المعروف لدى العدید متی أ

الطرابلسي ضابط شرطة خریج أو متی اکتسب الخبرة الإداریة لقیادة إعادة تنظیم الشرطة، 

والمسار الثالث هو إعادة هندسة نطاقات مدیریات الشرطة في منطقة جبل نفوسة/ الجبل 

الغربي، والرابع هو مسار السیطرة علی منفذ رأس جدیر ثم منفذي وازن وغدامس؛ أما باقي 



 

ذ الأمن في مدینة طرابلس وغیرها فهي أقرب إلی بلاغة الحشو الکلامي خططه عن إنفا

  ."ضمن عرضه واستعراضه لخططه الطموحة

وأضاف الدبلوماسي السابق: "ما یمیز تنفیذیات الطرابلسي هو الجبل وأقصی الساحل الغربي، 

وافع وهنا کانت ریبة وتخوف أطراف مجتمعیة وسیاسیة من مکونات عربیة وأمازیغیة من د

وأهداف وآثار هذا التوجه، بالنظر إلی خلفیة الوزیر المکلف وأنه أصیل أحد مدن الجبل المهمة، 

 وهي الزنتان، وقد تکون أحد دوافعه تقویة تموضعه داخل مدینته.

ورفض الکثیر من القیادیین الرسمیین والسیاسیین والأعیان والعموم  شکوىوتابع: "رغم 

الحکومة، إلا أن الطرابلسي تعنت ورفع درجة تحدیه سواء المجتمعي، ورغم وعود رئیس 

خطابیا أو بتحریك قوات مما اعتبره الکثیر من سکان الجبل والساحل الغربي استفزاز غیر 

مطمئن، إلا أن کل ذلك لم یفلح في جعل الطرابلسي یعید التقییم والتفکیر وأن یراعي السلم 

 ."ت القبلیة التاریخیة والمعاصرةالاجتماعي الهش في منطقة مجروحة بالتربصا

 "تورط الدبیبة ودعمه للطرابلسي"

وبسؤاله عن دور رئیس الحکومة في القضیة، قال قرادة: "هناك رأي عام یتکون ویترسخ بأن 

الدبیبة هو طرف في برامج الطرابلسي، حیث یؤدي دور الممتص وتوفیر المناخ لوزیره المکلف، 

ولعل استحضار قصة معبر رأس جدیر، وإغلاقه ثم فتحه بقرار من وزیر الداخلیة ، تجاوزًا لحقیقة 

المعبر الحدودي مسألة سیادیة تتداخل فیه مهام وزارات الداخلیة والدفاع والخارجیة أن 

والاقتصاد والتجارة والحکم المحلي بجانب أجهزة المخابرات، أي أنه قرار للحکومة أو رئیسها 

ولیس لوزیر لوحده، یغلق حدود مع دولة شقیقة لمدة تقترب من مائة یوم ویعرقل التوصل 

صادي والسیاسي معها، دون تدخل من رئیس الحکومة یجعلنا نؤکد أنه بجانب الشعبي والاقت

التفسیر السابق بمساندة وتماهي الدبیبة مع الطرابلسي، قد یبرز تفسیر مغایر، بأن الدبیبة 

وفق تقدیرات عجز عن احتواء والسیطرة علی الطرابلسي وأنه یتجنب التصادم معه"، 
 السفیر.

أن "إعادة الافتتاح هو خطوة مطلوبة ومبارکة،  قرادةلافتتاح، أکد وفي تعلیقه علی إعادة ا

ومحیطها الداعم، عبر   وبینت قوة وصلابة فعل التأثیر المجتمعي لأهالي وقیادات مدینة زوارة



 

اتفاق متوازن سیاسیا واجتماعیا وعسکریا، لکن تظل المخاطر متواصلة، وبالأخص باستخدام 

أي العام ضد مناطق أو مکونات مختارة، وتلبیسها الإخفاقات الشعبویة التأجیجیة لحشد الر

     الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة، أو للإلهاء السیاسي والإعلامي، أو لتمریر خطط سیاسیة ما.

تبقی المسؤولیة الوطنیة والسیاسیة القصوى علی رئیس "وختم حدیثه بالقول: 
ي المجتمع فقط ولاالحکومة بأن یعرف أن العمل السیاسي لیس الحکم فقط ولا الأمني 

ولا المعیشي فقط، بل هو کله، مما یتطلب تکتیکات تتأقلم مع استراتیجیة شاملة إن 
ن، وتکلفة ذلك باهظة، وجدت، وإن لم تکن موجودة، فالارتهان للحظ والوقت لا یسعفا
بحسب حدیثه المطول  ،في دولة مضطربة ومنقسمة وهشة ومحیط إقلیمي ملتهب"

 الذي خص به المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة.

 وعلیه

فإن أزمة معبر رأس جدیر قابلة للتکرار وإعادة الإغلاق مرة أخرى في ظل حالة التناحر علی 

السیطرة والنفوذ وغیاب الرؤى والاستراتیجیة الواضحة للحکومة وأجهزتها الأمنیة في التعامل 

علی حساب حلول  تلفیقیهمع الأزمات ذات التأثیر المحلي والإقلیمي واللجوء إلی حلول 

وجذریة، لذا یوصي المرکز اللیبي بفتح حوار مجتمعي مع کل المکونات التي  مستدامة

تتقاطع مصالحها أو مناطق نفوذها مع طموحات وتمرکزات الأجهزة الرسمیة والوصول إلی 

 .حلول مستدامة تضمن تحقیق الاستقرار ولا تؤثر سلبا علی السیادة والأمن القومي اللیبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


